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I 

 

 تمهيد منهجي
أردتُ قبل الخوض في  وجهٍ من وجوه علاقة الدين بالدولة في التجربة الإسلامية  

والمؤسسة الفقهية، التقديم  ل في العلائق بين السياسة والفقه أو السلطة السياسيةالوسيطة، ويتمث  
 والُأخرى تاريخية. مفهوميةبملاحظتين إحداهما 

تتصل بالعلاقة بين الدولة والدين في المجالات والنواحي والمنظومات  الملاحظة الأولى 
نات السماوية أو ديانات التوحيد؛ التي سادت فيها على الخصوص الديانات المعروفة باسم الديا

وبخاصةٍ الديانتان المسيحية والإسلامية. وقد كان هناك تداخُلٌ بين الدين والدولة في التجربتين 
من الناحية العملية. لكنْ من الناحية النظرية هناك مَنْ ذهب في الأزمنة الحديثة والمعاصِرة إلى 

وبالتالي المؤسسة الدينية  بالدولة، جهة علاقة الدينوجود افتراق مبدئي بين المسيحية والإسلام ل
ي المسيح: " أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، وه بالنظام السياسي بسبب مقولة السي د

نْ كان صحيحاً الالشأنين الديني و  مقولةٌ تُقيمُ فصلًا واضحاً بين  عام  أو السياسي. وهذا أمرٌ وا 
ان سارياً قبل القرن السابع عشر الميلادي، وبعد صراعاتٍ في الأزمنة الحديثة، لكنه ما ك

لة أالمس هذهليس العودة لمناقشة وحروبٍ طويلةٍ كما هو معروف. وما أريدُهُ من هذه الملاحظة 
نما أنطلقُ من وقائع التجربة  النَظَرية البالغة الأهمية بالنسبة للدينين في الأزمنة الحديثة؛ وا 

 ن  كلَّ جماعةٍ دينيةٍ إذا تجاوزَ العصور الوسطى، ومن مقولةٍ ترى أفي  المسيحية والإسلامية
هٍ في مسائل الشأن العام ؛ وبخاصةٍ  عددُ أفرادها المئات؛ فإنها تكونُ مضطرَّةً لإبداء رأْيٍ أو توجُّ
ام إذا قام ما يُشبهُ الكيان السياسيَّ في أَوساطِها. والحَكَمُ أو المرجعُ في الحكُمْ على طبيعة النظ

آنذاك يكون في : هل يُمارَسُ الشأنان الديني والسياسي في مؤسَّسةٍ واحدةٍ أو مؤسَّستين. 
روف أن ه ومنذ القرن الثالث الميلادي كانت هناك مؤسسة دينية مسيحية قوية) كنيسة، عوالم

ن لم تكن هَرَميتُها واضحة التنظيم، وظهرت إشكالياتُ  ستين العلاقة بين المؤسَّ  سلطة كَنَسية( وا 
. (1)الدينية والسياسية في  القرن الرابع بعد اعتناق الإمبراطور للمسيحية، وبدء عهود المَجَامع

أم ا في الإسلام، فيختلفُ الَأمْرُ بعضَ الشيئ؛ إذ لا يمكنُ الحديثُ عن مؤسَّسةٍ دينيةٍ مكتملة 



لةُ أو الخلافةُ قبل  القرن الثالث الهجري/ التاسع والعاشر الميلادي. في حين قامت الدو 
الهجري الأول) السابع الميلادي(، أي قبل قرنين من اكتمال ظهور  الإسلاميةُ في القرن

بعد القرن  العلاقة بين المؤسَّستين أزمنةولذا  فستنصبُّ قراءتي على  .(2)المؤسسة الدينية
 ، مع مُلاحظاتٍ تمهيديةٍ عم ا قبل ذلك.الثالث الهجري

وهي تتناولُ عدة  في الوقت نفِسه. ومركَّبة منهجيةٌ وتاريخيةٌ فهي  أما المُلاحظةُ الثانية 
هي  لمصطَلَح، وهالومعنى هذا المفرد أو  خِلافةالإسلامية نفسَها  السلطة تسميةُ  أولُهاأمور؛ 

أهل السُن ة"، أم هي"خلافةُ الله" كما قال " نَظَرية قولالناحية الزَمَنية، كما ت خلافةٌ لرسول الله من
ت اب كُ ي رسائل الشعراء لهم، وف مخاطبات  يوف وائل على نقودهم،العباسيون الأمويون و الأُ 

لرسول   خُلَفاءنفُسَهمْ خلفاءَ لله أو أدواوينهم؟ وهذه القضيةُ مُهمةٌ سواءٌ أَعتبر الخلفاء  يالإنشاء ف
نين ألى الشسول )ص( كان يتو الشأن الديني في الحالتين؟ فالر  حياتُهُم فيلاالله؛ إذ ما هي ص

نين من أُمراء المؤم أو الديني والسياسي. وتختلفُ التفسيراتُ في طرائق تصرُّف الخلفاء الأربعة
 الديني) الألقاب، وأحكام القُضاة، ومسائل الزكاة، الشأن  يف بعده في ممارسة المرجعية

مارسوا الشأنَين السياسي  ثم بالفقهاء(. أما الُأمويُّون فقدوالقُص اص والعلاقة بالقُر اء  والأوقاف،
أي المرجعية  أولاً  باسم "الشورى"كانت  المعارضات التي ظهرت في وجههم  كُلَّ  يني، لكنَّ الدو 

وهذا يعني أن   .(3)الدينيأن في النظام السياسي، ثم باسم "الكتاب والسنة" أي المرجعية في الش
تاريخية من ضمن هذه ال الناحية نالمسائل م وثانيةُ  المعارضين ما سلَّموا لهم بالمرجعيتين.

في  فقيه. هناك رجلٌ واحدٌ تُطلقُ المصادرُ عليه اسم الفقيهالية المركَّبة ظهور مصطلح شكالإ
الستينيات من القرن الأول، ط ساو أيب الرياحي، الذي حَمَلَ رايةً في ؤ الأول هو سَلَمةُ بن ذُ  القرن

م. وفيما عدا ذلك 586هـ/56يزيد بن معاوية عام ودعا تحتها إلى الولاء لابن الزبير بعد وفاة 
كان الشبان والكهول المهتمُّون بالشأن الديني يُسمَّون قُر اءً، أو علماء. والطريفُ أن  الذين تولَّوا 
القضاء كانوا يُسمَّون قُضاةً وحسْب. وفي  النصف الأول من القرن الثاني الهجري نقرأُ عن 

ي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ أي الثامن الميلادي، "فقهاء المدينة السبعة". ثم ف
الفقيه وصلاحياته، ، دون أن يكونَ واضحاً ومحدَّداً معنى والفقيه المتكلِّمانتشر مصطَلَحا 

لادي، بدأ ظهور المذاهب عاشر الميالالثالث الهجري/ التاسع و ن ر لمتكلِّم. وفي القبخلاف ا



فقهاء  إلى ناحية مثل  شخصٍ وليس إلى الشخصية، أي المنسوبة  مدارس الفقهيةال والفقهية أ
الثاني الهجري أو الثامن الميلادي، حيث كان يجري الحديث عن فقهاء  مصار في القرنالأ

 ري فصار يجري الحديث عنجالثالث اله رنصف القء الحجاز. أم ا بعد منتالعراق، وفقها
مالكية )نسبة للإمام مالك بن أَنَس(، ال نيفة(، أوإلى أبي ح حناف )نسبةالمذاهب الفقهية كالأ

بن اأحمد  الحنابلة )نسبة للإمام شافعية)نسبة للإمام محمد بن إدريس الشافعي(، وأخيراً الو 
-198) الخليفة المأمون ذا السياق التاريخي اشتباكُ ه يف المسائل وثالثةُ . (6)ل(بحن

 م( وابنه الواثق862-833هـ/222-218)م( ومن بعده أخوه المعتصم833-813ـ/ه218
عدة مسائل أبرزُها مسألةُ خلْق  بشأتفقهاء الالمحد ثين و م( مع 862-862هـ/222-232)

. (6)ألةالكثير حول المس كُتب ، فقدالأسبابتحليل الموضوع و  ىلالقرآن. ولا أقصِدُ هنا العودة إ
ات يللصلاح ذها، وأَخْ هيةالفق اكتمال المؤسسة نما الذي أريدُهُ هو دلالةُ هذا الصراع علىإ

م( أبا يوسف تلميذ 818-285هـ/193-121هارون الرشيد) اف الدولة، منذ عيَّنَ تر التشريعة باع
في   للفقهاء بالمرجعية بن هارونا قد سلَّم المأمونو  أبي حنيفة المشهور قاضياً للقُضاة.

ؤث ر ذلك في مشروعية ي نمن أ في الدين، خوفاً  العامة نه ما سلَّم لهم بالمرجعيةلكالتشريع، 
وشروطها. وهكذا رأى المأمون  الشورى وشرعية السلطةل الدولة، أو أن يتجدد النقاشُ في مسائ

اللاهوتي وما  وأالعقدي أن الذين يتولَّون الَأمْرَ التشريعي؛ فإن  الش أنه إذا كان الفقهاءُ هم
قُدْسية  يمعنى الجدال فوهذا  لة،ن العام، ينبغي أن يظلَّ بيد الدو أيتصل به مما يؤثر في الش
 وكان مر بالمعروف والنهي عن المنكر.جب الأقَدَر، وفي واال النص  القرآني، وفي عقيدة

المتكلمين أو هوتيين للاولأن   ا بل وحسْب؛ته السياسية لطليس بسبب س بالقوة اً اعر مأمون شال
حين في الاستئثار ضاو  ضُ زملائهوبع حنبل وهُ في ذلك. وكان أحمد بن شيعة أيَّدالو  المعتزلة

 . لكنهم كانواالعامة أو السيادية بالمرجعية للدولة الإسلامية الاعترافبالمرجعية الدينية الفعلية، و 
ون بالسمْع ديني. فهم يقولالسياسي و ال المجالين فصل بينال وواضحين أيضاً في التمييز أ

. وحت ى رعيتهلة شنوع لمسأ أي   ناقشةٍ من، دونما مفي الشأن السياسي نينممير المؤ والطاعة لأ
يق سنمستعدين لتقديم تنازُلات بالت نهم كانواإ؛ فعن المنكرمر بالمعروف والنهي في واجب الأ

المحنة" هذا ختم مائةَ " ن  حَدَثأ. والذي أراهُ (5)ث(لاالمنازل الث  ث) بحسب حدي الدولة مع



عبد الله بن  يم العباساديث الَأوزاعي مع والي الش) من ح بين الفقهاء والدولة التجاذُب عامٍ من
لى  -م بشأن ممتلكات الُأمويين، والتعامل مع المتمردين من أهل الذمة261هـ/136علي عام  وا 

الصفقة التي م(. وقد كانت تلك 862هـ/233سجن عام ال حمد بن حنبل منإخراج المتوك ل لأ
وسيطة ية الملابة الإسجر ين على مدى التالمؤسَّست نسجام بينأساس الا يف تمت على مراحل

الديني  اسية، في المجالينالسلطتين الدينية والسي العمل بين تقسيم الفصل العملي أوومؤدَّاها: 
 أطراف المجالين. السلطتين على و الأمر من تجاذُبٍ بينلَ سياسي، دون أن يخُ الو 
 

II 

 

 تحديد المجالين: الديني والسياسي
رُ الفَرَضي  الثامن والتاسع  من الزمان، بين ةُ التي انطلقُ منها إذن أن ه وطوال قرنٍ تقُرِّ

نة من عدة فئاتٍ  الدينية مسائل: ظهرت المؤسسة للميلاد، تبلورت عدةُ   فقهاء، قاربة:مت المتكوِّ
درْس الفقهي، الالمساجد، و  في تعليموبدأت تتولَّى مسائل ال .محد ثينو  ، ومفس رين،قُضاة، وقر اءو 

ها اخل المؤسسة وبجوار لتأليف. وتنافست داو والتصنيف  اوى،الفتو  اء، ورواية الحديث،والقض
وجرى التنافُسُ الرئيسيُّ بين الفقهاء  السلطة فيه. ، وتحديدالشريعة تحديد مفهوم على عدةُ فئاتٍ 
ة الفقهاء. وبنتيج مُواجهة المتكلمين في مع البداية سياسية فيال وتعاونت السلطة والمتكلمين.
للتقاسُم مع الفقهاء الذين تولَّوا  واضطرت الدولة ومرجعيتُهم،المتكلمين  انخفضت سُمعة"المحنة" 
تدوين الفقهي ال الرئيسيَّة في المجال الديني: التعليم، والقضاء، والفتوى، والتصنيف أو المهامَّ 
ان  لادي المي الثامن لال القرنـنا خـلديو . يوالحديث بن الخليفة الُأموي عمر أحدُهُما منسوبٌ لنص 
م(، 265هـ/139 -خَر منسوبٌ لابن المقفَّع)الآ، و م(219-212هـ/111-99) العزيز عبد
 السلطةكلٍّ من  وصلاحيات  ،سياسيالديني و المجالين ال السلطة في هما مَعْنيٌّ بتحديدوكلا
ان هما:الو  سياسية،ال   مؤسَّسة الدينية ) أو الفقهاء(، والنص 

: " أردتُ أن أجعلَ أحكامَ الناس والأجناد حكْماً (2))أ(العزيز عمر بن عبد نص  *. : أولا  
واحداً... ثم رأيتُ أنه قد كان في كل  مصرٍ من أمصار المسلمين، وجندٍ من أجناده ناسٌ من 



أجازها أصحابُ رسول الله)ص(  حاب رسول الله)ص(، وكانت فيهم قُضاةٌ قضَوا بأقضيةٍ أص
 ضاها أهلُ المصر كالصُلْح بينهم، فهم على ما كانوا عليه من ذلك...".وَرَضُوا بها، وأَمْ 

: " .. ليس لأحدٍ في كتاب الله ولا في سُن ة (8))ب( نص  عمر بن عبد العزيز**.  
رسول الله)ص( أمرٌ ولا رأْيٌ إلا  إنفاذَهُ والمُجاهدةَ عليه. وأم ا ما حدث من الُأمور التي تبُتلى 

تِهِمْ لا يُقدَّمُ لا سُن ةُ النبي)ص(؛ فإن  واليَ يُحْكِمْهُ القرآنُ و  الأئمةُ بها مما لم مامَ عامَّ المسملين، وا 
 ذلك إليه، والتسليمُ لما قضى". فيها بين يديه، ولا يُقْضى فيها دونه. وعلى مَنْ دونَه رَفْعُ 

تذكر  -يةأم ا النصُّ الأول لعمر بن عبد العزيز فيذكر محاولةً من جانب السلطة الُأمو  
جناد ) للسيطرة على أحكام القُضاة في الأ – (9)الملكادر أنها بدأت أيامَ الوليد بن عبد المص

المناطق العسكرية التي أنشاها الفاتحون العرب(، والأمصار )المدن(. وعُمر الثاني لا يذكر 
 طرةَ منيسالدوا خلاله؛ لكن  المفهوم أنهم أرا الُأمويون السيطرةَ من أراد الذيطبيعة القانون 

كوا في تر وأنهم  ،الثاني بعدها أن  المحاولةَ فشلتويذكر عمر  وامر الإدارية المباشِرة.الأَ خلال 
التي  العقودي سائدة بكل  مصر، أي ما تعودوا عليه فلفة اتلالحُكْمَ بالأعراف المخ ضاةالنهاية للقُ 

 انقضت منذ الفتوحات، 
)ب( لتحديد  عودُ في الفقرةيبع الميلادي. لكن  عمر الثاني السامن القرن  أي منذ النصف الثاني

ول المصدر الأ أي القرآن( هو) ة السياسية، فيعتبر أن  الكتابطلتشريعة للسال الصلاحيات
يفةُ نفسَه لر الختبمصدرُ الثاني للتشريع. ويعال؟( هي والراشدين سنة ) سنة النبيالللتشريع، و 

قبل مناقشة مصائر و يها السنة. ف لم يشترعْ فيها القرآن، ولا اشترعتمورالتي الثاً في الأُ ث مصدراً 
  يف ةلطالس يذكُرُ صاحبَ  لاسياسية(؛ فإن  أمير المؤمينن سلطة الالمصدر الثالث هذا ) أي ال

مُحْكَمة كان لا بُدَّ  من الالنصوص  يعروف أنه حت ى فالمسنة. فال، و القرآن حكام مناستنباط الأ
، الُأمويفقهية للعصر الو  التاريخيةوتذكُرُ المصادر  الوقائع. يل النصوص علىفي تنز  اجتهادٍ 

من القرآن كام الأحشام في استنباط والالمدينة ب ء عصرهمن إلى علماالخلفاء كانوا يرجعو  أن  
فقهاء . ويعني ذلك أن  فئة العلماء أو ال(11)، أو في الإرشاد إلى أعراف زمن الراشدينوالسنة

   الباحث الألماني ثبت ذلكللميلاد؛ كما أ 811و 261ما بين  الظهور والعمل بأت كانت قد بد



Harald Motzki ٍمنذ أواخر القرن الأول وحتى منتصف )عن الفقه المك ي  له في أُطروحة
 .(11)(القرن الثاني الهجري

تبُر عاأن  بعضَ ما  رسالة الصحابة" منالمقف ع في " ، وبالرغم مما ذهب إليه ابنُ لكنْ  
؛ فإن  الواقع أن العصر (12)أوامر واجتهادات بعض وُلاة بني أُمي ة الحقيقة من هو في سُن ةا 

السياسي حت ى أن يكونوا مصدراً ثالثاً في التشريع.  شأنالولي لأُ العباسيَّ الأولَ ما ترك 
هاء في الفقالقُضاة و  بين لتوافقاتاالمصدر الثالث في التشريع صار الأعراف و  فالمعروف أن  

ذي أعطاهُ ال، و (13)لإجماع"ا" مرتبة ىلم( إ819ـ/ه216-ارتفع بها الشافعي ) التيو  ،الأمصار
ن  م حكامَ الأ سيستنبطونالذين  هُمُ  اءُ طبعاً والفقه والسنة، القرآن لثالث بعدا المصدرسلطة 

 تشريعية.ة العملين الم سياسيةُ تماماً ال السلطة وبذلك خرجت ثة ويُصدرونها.لاالمصادر الث
 
 
 

 :نصُّ  عبد الله بن المقفَّع: ثانياا 
" فأم ا إقْرارُنا بأنه لا يُطاع الإمامُ في معصية الله؛ فإن  ذلك في  (16:)المجال الديني)أ( 

عزائم الفرائض والحدود التي لم يجعل الله لأحدٍ عليها سُلْطاناً. ولو أن  الإمامَ نهى عن الصلاة 
مَ الُله، لم يكنْ له في ذلك أمر..".والصيام والحج  وأباح ما ح  رَّ

المؤمين فيه من أمر هذين  أميرُ  رُ ينظُ  مما" و  (16:)المجال الديني/القضائي )ب( 
المصرين )= الكوفة والبصرة( وغيرهما من الأمصار والنواحي، اختلافُ هذه الأحكام المتناقضة 

بالحيرة، وهما والفرج  تَحَلُّ الدمُ سلأموال. فيُ اً في الدماء والفروج واالتي قد بلغ اختلافُها أمراً عظيم
جوف الكوفة... مع أنه ليس ممن ينظُرُ في ي ثلُ ذلك الاختلاف فرُمان بالكوفة، ويكونُ ميَحْ 

ن ما في أيديهم، والاستخفافُ بمَ بإلا  قد لَجَّ بهم العُجْبُ  أهل العراق وأهل الحجاز فريقٌ  ذلك من
 سواهم..." 



ر المؤمنين أن يأْمُرَ بهذه الأقضية والسِيَر المختلفة، فتُرفع إليه في "... فلو رأى أمي 
 كتابٍ .. ثم نَظَر في ذلك أميرُ المؤمنين وأَمضى في كل  قضيةٍ رأْيَهُ الذي يُلْهِمُهُ الُله، ويعزمُ 

 .(15) .."كتاباا جامعاا عليه عزماً، وينهى عن القضاء بخلافه. وكتب بذلك 
الطاعةَ فيما لا يُطاع فيه غيرُهُ؛ فإن  ذلك  مام" أم ا إثباتنُا للإ (12):المجال السياسي)ج(  

فيه أمرٌ ولا طاعةٌ  حدٍ هُ بأيدي الأئمة، ليس لأفي الرأْي والتدبير والأمر الذي جعل الله أَزِمَّتَهُ وعُرا
ث ر، فيه أ  الرأي فيما لم يكن ب والحكموالعزل، ستعمال الاقَسْم، و الجَمْع و وال فقول،الغزو وال من

مضاء الحدود و  ن لميخذ للمسالأو  ومُهادنته، العدو   ، ومحاربةسُن ةالو  حكام على الكتا الأوا 
 ".الإعطاء عنهم..و 

المنسوبة إليه باسم "  إن  النصوص التي أوردْناها عن ابن المقفَّع، هي فقراتٌ من الرسالة 
 موي،العصر الأُ  الديوان أو الإدارة في فيما يبدو من موظَّفي كان رسالة الصحابة"، وابنُ المقفَّع

عكسُ سالتُهُ تالجديدة. ور  الدولة وهو من موالي العباسيين؛ ولذلك صار من المستشارين في
وهي ي. الثاني الهجر  قرنال النُخَب في الثلث الأول من وساطأَ تي كانت دائرةً في ال النقاشات
وتزيدُ على ذلك بإيضاح  سياسية بالتشريع.لاالعزيز في علاقة السلطة  عمر بن عبد تُشبهُ كلامَ 
وهو لا يعطي الخليفة  نين الديني والعام .أفي الش نينأمير المؤم الخليفة أو صلاحيات

القُضاة، ويُضيفُ لذلك  الاكتفاء بإنفاذ أحكام عليه التشريعي، بل يقترحُ أن الش صلاحياتٍ في
على للعدالة، بحيث تباره الراعيَ الأ، بل باعتهداً باره مجتيس باعل أن يُنظِّم القضاءَ  عليه الاقتراحَ 

مصرٍ  ينحكامُ بالأ فَ تللا تخ حتى؛ (18):" الأمان" المقفَّع للدولة قانونٌ واحدٌ يُسم يه ابنُ  ونُ يك
فة العباسيَّ المصادرُ أنَّ الخلي ذكُرُ تو  ت القُضاة.اواجتهاد ختلفةمومصرٍ بحسب الأعراف ال

 أو داريمر الإالأ ذلك بمثابة ولكي لا يكونَ  مويون.كما حاول الأُ م، حكاالأ الثاني حاول توحيدَ 
 م( طلب من226-263هـ/169-135اسي)العب   سلطاني الذي يُثير التذمُّر ؛ فإن   المنصورَ ال
لدليل للقُضاة في ا مثابةبيصبح  فقهياً م( أن يؤل ف كتاباً 296هـ/129-بن أَنَس) كمام مالالإ

، أي المسهَّل أو المبسَّط. لمُوطَّأالكتابَ بالفعل وسم اه: ا المدينة ف فقيهُ لَّ وقد أ .إصدار الأحكام
 يد مختلفة فير ذلك بالنظر لسيطرة أعراف وتقاللكنه نصح المنصورَ بعدم فَرْضه لتعذُّ 

 ظيمتن ىـلالتنظيمية؛ فعمدت إالمسألة  حت ى في هذه وهكذا فشِلت السلطة .(19)الأمصار



 الرشيد حفيد هارونأيامَ وسف، ي أبو اة، هوـتعيين قاضٍ للقُض يا، أن رأْسِهـالمؤسَّسة م
مصار الأ اءَ القُضاة فيمسأمير المؤمنين أ على وكان أبو يوسف هو الذي يقترحُ  منصور.ال

مرَّ الَأمْرُ على هذا النحو تواس يدَ ذاك المصر وأعرافَه.الغالب تقال ة، مُراعياً في ذلك فيتلفالمخ
 -كما سبق القول -وتعـديلاتٍ تناولتْ تٍ ييراة، مع تغيطالوس ميةلاتجربة الإسعصور ال طوَالَ 

 العمل  بين المؤسستين. تقسيم الفصل أو وهر تجربةأطرافَ المجالين دون أن تمسَّ جَ 
 

III 
  

" : سيطر الفقهاءُ إذن على التعليم الديني والقضاء والفتوى السياسة الشرعية"القضاء و
الثالث الهجري. وسلَّمتْ لهم السلطة السياسيةُ بذلك في العهدين: عهد الخلافة تماماً بعد القرن 

المنفردة بالسلطة، وعهد ظهور السلاطين )ولاة الأمر الفعليين ( إلى جانب الخلفاء أو بدونهم 
لكنْ ظلَّ الجدالُ  تقريباً في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه منذ القرن الخامس الهجري.

في تحديد مدى امتداد كلٍّ من المجالين، وَمَنْ هو صاحبُ  -كما سبق  القول -دائراً والتجاذُب 
الأمر في المجالات البينية أو المُشكِلة هذه. وأولُ مجالات الجدال كانت مسألتا الزكاة 

 والَأوقاف.
 

قاف الزكاة  .والأو 
ولى ةُ الأُ والتجرب معروف. . الزكاةُ فرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ كما هوفي الزكاة . أ
السلطة المركزية، وممثِّليها في لى أن تؤدَّى الزكاةُ إ النبي وخليفتيه أبي بكرٍ وعمر في عهد

م وقاتَلَهُمْ لاالإس نعي الزكاة" مرتد ين عنالمعروف أن  أبا بكرٍ اعتبر " ماو  طراف.الأالأمصار و 
أخذ  توقَّف عن -حابةالص وبإشارة بعض–عثمـان بن عف ان على ذلك . لكن  الخليفة الثالثَ 

مويين الأُ  في أيام لكنْ  .ومعرفتهم الأموال الظاهرة، وتركها للناس يؤد ونها بحسب دينهم زكاة
ان الزكاة داء الزكاة إليها، وأنشأت لذلك "ديو أ علىمُصر ةً الدولة  ظل توالعباسيين الأوائل، 

قهاء، فلكن  بعضَ ال آن.ي القر مصارفِها ف مستحق يها حسْبما ورد عن لتوزيعها على الصَدَقات"و 



الصَدَقات، كانوا ال وحُسْن تصرفهم في أمو أ، إلى شرعية بعض الخلفاءين نمطمئ كانوا ذين ماال
 تحدٍّ  اعتبرته الدولةُ  لىمْرُ إليفة أو ذاك. فتطوَّر الأَ الخ ينصحون المستفتين بعدم أدائها لهذا

في العادة إلى السُن ة أو سيرة السَلَف الصالح، الفقهاء الذين يستندون و بشرعيتها.  رافٍ تاع عدمَ 
رأَوا في هذه الحالة بالذات أن  الزكاةَ فريضةٌ دينيةٌ بحتةٌ، وأنها واجبةٌ على الأفراد، وأن  شأنها في 

 ، ها اؤ هينبغي أن يوكَلَ أداؤها لدين المرء وتقْواه. والسلطةُ وفُقفذلك شأن الصلاة والصوم والحج 
مَرين. كما العُ النبي  و  وأن  عدمَ أدائها لها فيه مُخالفةٌ لسنة داء للدولة،جرت على الأ رأَوا أن  السُن ة

وتشكيكاً في شرعيتها. وقد استمر هذا الجدالُ عصوراً طويلةً، فمرةً يحدُثُ  أن  فيه عصياناً 
دائها مر بعد القرن السادس الهجري إلى ترك أَمر أومرةً لا يحدُث؛ إلى أن انتهى الأ الاستيداء
. وبخاصةٍ أنها ما عادت تشك ل مورداً مهماً للدولة التي تركَّز دَخْلُها في (21)بالفعل للأفراد

قطاعِها، وعشور التجارة.  خراج الأرض وا 

هناك  في شرعية الوقْف أو فرضيته. لكنْ  ليس هناك نصٌّ قرآنيٌّ   .في الأوقاف . ب
الراشدين. وقد اشتهر عن أبي  حالات أَوقف فيها الصحابةُ في عهد النبي)ص(، وفي عهد

م( قولُهُ بعدم انتقال المِلْكية في الوقْف، أي بعدم تأبيده. كما اشتهر عنه 252هـ/161-حنيفة)
ظهرت منذ عدمُ ترحيبه بالَأوقاف الأهلية، لمخالفتها لنصوص الإرْث الواردة في القرآن. وهكذا 

لُ وثائقُ الوقف، و البداية عدة مسائل ، دارة الأوقافالجهة التي تُشرف على إ هي مَنْ : أين تُسجَّ
حْسُنُ الوقْف يأي الدولة أو القضاء، ثم ما هي الأنواعُ التي يجوزُ الوقْفُ فيها، والُأخرى التي لا 

قوة المؤسسة القضائية على تسجيل الأوقاف فيها، وعلى أن  تطورفيها. واستقر  الرأْيُ بعد 
لكن   غار. وال الَأوقاف وأموال الأيتام الصعلى أم اءعلى الَأوصي في الأمصارضاةُ القُ  رفيش

لُ للاستيلاء على عقارات الأوقاف والصغار بحججٍ مختلفةٍ، ومن بينها هشاشةُ  الدولةَ ظل ت تتدخَّ
وضْع أموال الوقف لدى الفقهاء الأحناف، وهشاشةُ وضْع أموال الصِغار لدى فقهاء 

ف النقود" أثارت نقاشاتٍ ومُشكلاتٍ في  العهد . ومن المعروف أن  مسألة "وقْ (21)الحنابلة
ب علاقة الفقه بالقانون كنها أيام العثمانيين جاءت من باالعثماني، سوف نعودُ إليها. ل

ل السلطة السياسية في التشريع. وهذه المسألة، كانت قد عُرفت قبل   السلطاني، أي تدخُّ
لسلطة اة"، وهي الُأمور التي تعتبرها العثمانيين بزمنٍ طويل تحت مصطلح: "السياسة الشرعي



إلى لا يُرجعُ فيها العام . ولذلك أن الش ومقتضيات إدارة والمصالح، من " ضرورات السياسة"،
 القضاء العادي.

والقُضاة في مطلع العصر العب اسي، أي  وقد بدأ التجاذُب بين السلطة السياسية والفقهاء
تها على التشريع. فمنذ القرن الثامن الميلادي اعتبر قبل اكتمال ظهور المؤسسة الدينية وسيطر 

القُضاةُ مجال عملهم واسعاً وشاملًا ويتناول كلَّ مسائل النزاع داخل المجتمع، وسواءٌ أكانت 
 أُصول النزاع خاصةً ) أي بين الأفراد( أو عامةً ) أي بين الأفراد والدولة(. وكان من ذلك:

-226هـ/159-169فقد أنشأ الخليفة المهدي). (22)يوان الزنادقةدإشكاليات . ج
وهو اصطلاحٌ خاصٌّ بالدين المانوي، أحد ) م( هيئةً مختصةً بمحاكمة المتهمين بالزندقة286

الانشقاقات عن الزرادشتية؟(. وفي العادة كان المتهم بالزندقة يُحضر من جانب الشرطة إلى  
محاكمتُه فإن اعترف بالتهمة استتُيب  مجلس الخليفة أو الوزير أو" صاحب الزنادقة" ، فتجري

لا   ضاةُ بذلك، ليس لقولهم، بحرية الاختيار الديني؛ بل لعدم قبولهم قُتل. وما قبل الفقهاءُ ولا القُ  وا 
بطرائق المحاكمة، واستقصاء البيِّنات، وتجاهُل الشهود، وسرعة الأحكام. وقد أُلْغيت تلك الهيئةُ 

ار المتَّهمُ في دينه يُحْضَر إلى القاضي، ويُحاكَمُ بالطرق فيما بعد بسبب ضغوط القُضاة، وص
 المعتمدة لدى القضاء الشرعي.

الرُعاة  يعتبرون أَنْفُسَهُمْ  (والسلاطين فيما بعد)ظلَّ الخلفاء  .(23)قضاء المظالم. د
فيها ع ـالأعلى للعدالة في الدولة ودار الإسلام. وتذكر المصادر التاريخية والفقهية حالاتٍ استم

ر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو عبد الملك بن مروان أو أبو جعفر المنصور إلى ـعم
وفي أيام  لات الدولة.شكوى ضد أحد رجاشكاوى العامة بنفسه وبخاصةٍ عندما يتعلق الَأمْرُ ب

" هو " قضاء مختصٍّ  الات الدولة تنُظَرُ أمام" قضاءٍ جهارون الرشيد صارت الشكوى ضد ر 
 أو السلطان شهر، وينظر في الشكاوى الخليفة أوال سبوع أولم"، في يومٍ أو يومين في الأالمظا

قُضاة الوظلَّ الفقهاءُ  و  أو بدون حضورهم. الحاجب، وبحضور القُضاة أحياناً  الوزير أو
القضاء العادي. لكن  "  الحالات على يتذمَّرون من ذلك، ويَرَون عَرْضَ الأمر حت ى في هذه

اب" السياسة ب اعتبار ذلك من  ىلقهاء إفراضات، فاضطُر  التمر  رغم الاعتمظالم" اسال قضاء
قاضٍ  شترطوا أن يحضُرَ المجلسا واحتياجاتها؛ لكنهم السلطة رورات، أي ضشرعية"لا



للنظر في مجلساً سلطانياً بصار" " مسالك الأهي في كتابالعُمَر  ذكر ابن فضل اللهـوي للمشاورة.
حضره يم( كان 1361-1293هـ/261-593وون)قلان ب الناصر محمدسلطان ال المظالم أيامَ 

 .(26)ب الأربعةالمذاه قَضاةُ 
ارضين السياسيين الذين تصلُ بهم والبُغاةُ  اسمٌ اصطلاحيٌّ للمع .قضاء البُغاة. هـ

. وقد تكونُ معارضةُ هؤلاء مُحِق ة أو غير (26)المعارضةُ  إلى  حمل  السلاح ضد السلطة
وطوال عصورالتجربة ق ة. كما أنهم قد  يسفكون دماً أو يُتْلفون مالًا وقد لا يصلون إلى ذلك. مُحِ 

أحياء يُعْرَضون على القضاء،  بضُ عليهمق، ما كان هؤلاء عندما يُ الوسيطةالسياسية الإسلامية 
نهم لِمُدَدٍ جْ سدامهم أو ـعالأمر بإ يـالوزير وينته أو لطانسأو البل يُحاكَمون في مجلس الخليفة 

-) يه محمد بن شهاب الزُهريـن رأى الفقـالُأمويي امـومنذ أي .أو العفو عنهم ةـطويل
 ر جريمةغيغير الجريمة العادية و  الخروج في الفتنة()= م( أن  الجريمة السياسية261هـ/126

فونهموال. فالمُعارضون السياسيون )(25)الطُرُققُط اع  المُحاربين" أو" لمتمردون ا أنهمب فقهاء يعرِّ
لسلوك  وات باعاً  (اجتماعية في نظر الفقهاء  أواقتصادية  اسية أوي، أي دعوى ستأويلالذين لهم 

مالٍ إذا أَلْقَوا  أو دمٍ  لا تَبِعَةَ عليهم في ،لمتمردين عليها بي طالب معأعلي بن  أمير المؤمنين
 يالقضاء العادي للنظر ف م علىنبغي أن تعرضَهيتي الو  ،لطاتالسلاح وأَسلموا أنفُسَهُمْ للس

يلادي الثامن الم وفي حين ظلَّ الفقهاء منذ القرن وهل هو جنائيٌّ  أو سياسي. ارتكبوهُ ف ما تكيي
القضاء العادي؛ ظلت  وضرورات عرضهم على ة وحقوقهم،احكام البُغأرسائلَ في  يكتبون
وما استطاع  .المُحاربين() ع الطُرُقين مُعاملة قُط احالمتمردين المسلَّ  تُعاملُ  سيةُ ياالس السلطة

القضاة والفقهاء بالمطالبات والضغوط دفع السلطات لعرضهم على القضاء الشرعي؛ لكنهم 
وا دائماً   التصرُّف السلطانيِّ على عدم اعتبار  الماوردي في: الأحكام السلطانية(  ) ومنهم أصرُّ

 . (22)ة من باب " السياسة الشرعية"االبُغ مع
سِبُ في الأصل استمراراً لتقليدٍ بيزنطيٍّ ت: ظهر المحسُِ  وصاحُ  الشرطةالمحت. و

غةً دينيةً باعتباره بمَعْنيٍ بمراقبة السِلَع والتصرفات في الأسواق. ثم ات سعتْ مهامُّهُ واكتسبت ص
العام  أم ا قائدُ الشرطة، فتُعرَصُ عليه الحالاتُ الحادثةُ في المجال  مُحافظاً على  الآداب العامة.

وبخاصةٍ في الليل، وهو يقرر بشكلٍ عاجلٍ العقوبة التعزيرية في الجُنَح الخفيفة. والفقيه ) 



والقاضي( ليس لهما اعتراضٌ على بعض الصلاحيات ذات الصِبغة القضائية للمحتسب 
وصاحب الشرطة. لكنهما يريدان أن يكونا بإشراف القضاء؛ بحيث يكونُ القاضي هو الذي 

رُ ال تعزيرَ بالحبس أو الجلْد أو الغرامة إذا بلغت الارتكابات حدوداً معيَّنة. في حين ظلَّ يُقرِّ
الوزير أو الحاجبُ الذي يعيِّنُ المحتسب وصاحب الشرطة، يعتبر كلَّ تصرفاتهما مهما بلغت 

" أن ت اب الحسبة أنه من حق  المحتسب. بل يذكر أحدُ كُ (28)شدَّتُها من باب "السياسة الشرعية"
 !(29)يحتسِبَ على القاضي" إذا ظهر في  مجلسه ما يخالفُ الآداب

بين الفقيه/ القاضي، ورجل  ذكرْتُ فيما سبق حالات من التجربة التاريخية في العلاقة
المجال الديني/والفقهي، أم من مجال  في بعضها بشأن اعتبارها من الشأن العام . وكان الخلافُ 

فيها  اوُزُهُ الحالات التي جرى تج قاضي كانت تلكاللنسبة للفقيه و همَّ باأن  الأعمل الدولة. بيد 
) أو  ازمة أو الرادعةـومقتضيات السياسة الح ،لك من ضرورات الهيبةلاعتبار السلطة أن  ذ

د رأى ـوق .الساسانية( كُت اب مرايا الُأمراء المأخوذ عن التقاليد آيين السلطان، بحسب تعبير
د " تغليظ الشرعية" ليست مج سةم( أن  "السيا1119هـ/613-ي )يل الحنبلـالقاضي ابن عق رَّ
 إلىعه الناسُ أقربَ مكان فعلًا يكونُ  الناس"؛ بل إنها" ماحقوق  اء علىالعقوبة"، و"الاعتد

ن لم يضعْهُ  الصلاح، وأبعَدَ عن  . واستنكر إمام(31)ولا نزل به وحي.." ،الرسول الفساد، وا 
الشرعية، لأنه  السياسة الكبائر باسم م( على الولاة أن يقترفوا1186هـ/628-الحرمين الجويني)

-) وقال ابن الجوزي .(31)ينـملوك المنقرضالرة و ـالأكاس سَنَنِ ن ـلكٌ قريبٌ مـمس
وهذا  ة.ـا فعل بعضُ الولاة ما لا يجوزُ في الشرع وسمَّى ذلك سياسبمم(: " ور 1211هـ/698
م(: 1695هـ/912-) . وقال السخاوي(32)ية.."فاالك اسةُ ريعة هي السيـن  الشلأالخطأ  نُ ـعي
اها ، ثم ـتضمتقدميهـم وعملهم بمق مراء نظرهم في سياساتأعظم خطأ السلاطين والأُ ومن "

هواه بلُ السلطان ـة لا عمـسياسلا رع هوـن  الشفإة. ـشرع سياسعن الارجة ـالهم الخـتسمية أفع
 الحنفي، السُخْط على والفقيه  المؤر خم( 1661هـ/866-)ريزي . ويبـلُغُ بالمق(33)ه..."ـورأْي

ر  قضاء بحجة الضرورات السياسية،لل السلطة السياسة تجاوُز في العصر المملوكي المتأخ 
 أحكامُ  توكان": (36)الشريعة في زمانه؛ فيقولو حدودَ الاعتقاد بالافتراق الكامل بين السياسة 

وهي لفظةٌ شيطانيةٌ لا يعرفُ أكثرُ أهل زماننا اليومَ أصلَها  اب أولًا يقالُ لها حكم السياسة،الحُج  



نما هو من  ويتساهلون في التلفُّظ بها ويقولون: هذا الأمر مما لا يمشي في الأحكام الشرعية، وا 
فمُخيف، إذ هي بحسب اعتقاده" كلمةٌ مُغُليةٌ  في نظرهحُكْم السياسة...". أما أصلُ " السياسة" 

فَ  لف واللام فظَن  الأ ها أهلُ مصر وزادوا بأولها سيناً فقالوا سياسة، وأَدْخلوا فيهاأصلُها ياسة فحر 
. ولا شك  أن  المقريزيَّ (36)ر فيها إلا  ما قلتُ لك..!"عربيةٌ وما الأمْ  كلمةٌ  له أنها مَ لْ مَنْ لا عِ 

ر سلطته على وقصْ أُمراء المماليك بالقضاء العادي بعض بالغَ هنا وشطَّ مدفوعاً لذلك بتلاعُب 
 ب السلطان الذي يفضُّ النزاعات بينجاينهم إلى حب اميبينما صاروا هم يحتكمون ف، العامة

 السُلالات التركية. ثة ضمنار عراف المتو الُأمراء بمقتضى الأ

 
IV 

 
بدأت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي : متغيراتُ السلطة ومشكلات القضاء الشرعي

من شرق العالم الإسلامي  ةٌ كبرى ناجمة عن تدفُّق شعوبٍ ) الديلم ثم التُرك(متغيراتٌ سياسي
الحادي ) الخامس الهجري . وفي القرنعراق فآسيا الصُغرى المجاورةالباتجاه إيران و 

العباسية فظهرت ثنُائية:  الخلافة جقةُ على بغداد عاصمةلاالس ي( استولىميلادعشرال
النُخَب إلى فئتين  رض، وانقسمتالألإقطاع العسكري في ملكية وساد نظام ا الخليفة/السلطان،

 .(35)قلاموفئة أرباب الأ سيوف،الكبيرتين: فئة أرباب 
، لأن  الشعوب (32)واضطرب فقهاءُ الشافعية والحنابلة في البداية لهذه التطورات الهائلة 

، بينما كانت أكثريةُ فقهاء نقُ المذهب الحنفيَّ ة من بلاد ما وراء النهر كانت تعتالتركية الآتي
م( وزير 1192هـ/686-إيران من الشافعية. ثم حصلت تسويةٌ بين الشافعية ونظام المُلْك )

عتراف بسائر المذاهب الفقهية السنية، واقترنت السلجوقيَّين الأولَين، وجرى الا السلطانين
 لى المدارس الفقهية)الحنفية، وأقبلت الدولة بالإنفاق الهائل عبالتدريج لماتُريديةباالأشعرية 

ويرجعُ ذلك لعاملين  ونفوذاً. الفقهية بذلك قوةً  والشافعية()= النظِاميات(؛ فازدادت المؤسسةُ 
القضاء  يف ، وتَنامي الحاجة إليهاالمشروعية تثبيت يف الجديدة إليها اثنين: حاجةُ السلطنات

 تيارات الباطنية من جهةٍ الو  اطمية من جهة،ففتوى في مواجهة الخلافة الالوالتعليم و  والتربية



 هم كانواولأن جُدُدٌ من ناحية، لأنهم انوا بحاجةٍ لإثبات شرعيتهمثانية. فالسلاطينُ الجُدُد ك
وليس المستولين عليها. ويبدو ذلك في  السنية فةلامضطرين للظهور بمظهر المُناصرين للخ

الهجري( )الحادي  الخامسالقرن  صف الثاني منوقتَها ) أي في الن التي أُل فت الثلاثة الكتب
ر السلاجقة السالف الذكر، وكتاب إمام ـلنظام المُلك وزي مهت ناسياسعشر الميلادي(: كتاب 

-) "، وكتاب الغزاليث الظُلَماـتيالُأمَم في ال ثياـغم(: "1186هـ/628 -ي)ـالجُوين الحرمين
مايتهم جقة لحلالمؤلَّفات بالسانية". وتُشيدُ تلك م(: "المستظهِري في الرد  على الباط1111هـ/616

ر العلماءالباطنيةالروم و  منم لدار الإسلا  في حماية لاطينللس ركاءَ باعتبارهم ش ، لكنها تُصوِّ
 .(38)وقضاءً ونشراً وتعليماً   الشريعة اشتراعاً  وفي الحفاظ على السُن ية، العقيدة
يران و  بلاد ما وراء النهر، يع الانتشار فسوا وكان المذهبُ الحنفيُّ   قل  أو  والعراق،ا 

نذ تميِّزٍ ممموقع  يف حناف كانوا دائماً لكن  قُضاة الأ ومصر وجزيرة العرب. الشام شاراً فيتان
إنما  القُضاة في عهد هارون الرشيد في سبعينات القرن الثاني الهجري. يوسف قضاءَ  تول ى أبو

ة، فاثشافعيةُ بكال انتمى إليها شعرية التيتحم سوا كثيراً للأما  حنافَ فقهاء الأال كانت المشكلة أن  
 والعراق. لمعتزلة بإيرانا كساف نجمللاعتزال في العقيدة، حتى بعد انوظلَّ بعضُهم أقرب 

 التنازُلات يوبية والمملوكية، نتيجةَ الأظهورالسلطنات السلجوقية و  مْرُ وزال بعدالأَ وتضاءل هذا 
باستثناء استخدامه ) من  هاء ما كانوا شديدي الاهتمام تقليدياً بعلم الكلام؛ن  الفقالمتبادَلة؛ ولأ

الخامس الهجري. رن الق المعتزلة والباطنية بعد ( لمجادلةبالغال جانب متكلِّمي الشافعية في
لقاضي في هذه ا بتعيينب في الغال الخليفة القُضاة على يروث أن يشير قاضالمو  التقليد وكان
من الفريقين )  المدينة كان سك ان البلد أو ان. حت ى إذاالسك   لك بحسب مذهب غالبيةأو ت المدينة

والحنفية(؛ فإن  قاضيَ القُضاة كان يشير بتعيين قاضِيَيْنِ من المذهبَين. بيد أن   أي الشافعية
المملوكي عندما عيَّن  الاعتراف بالتعددية المذهبية في القضاء بلغ ذِروتَهُ في مطلع العهد

قُضاةً من المذاهب السنية  م،1251هـ/551الظاهر بيبرس عام  المملوكي الثاني السلطان
 مدينة.أو اللد بحدها في الأوبغض  النظر عن وجود متمذهبين ب كل  مُدُن الدولة، الأربعة في

فقد . السُن ي  كُلِّهسلام ممثِّلةً للإ بارهاتوكان بين أهم  أسباب ذلك الرغبة في إظهار الدولة باع
الإسلام  قامت سلطنةٌ مغولية بإيران والعراق تراوح سلاطينُها من أحفاد هونلاكو الذين أقبلواعلى



 شامالالمماليك بمصر و  بيننافسة بينهم و غوط المشيعي، فازدادت ضاللمذهبين السني و بيم ا
عادة الخلا39لى القاهرة)إعب اسي   وكان ذلك بين أسباب استقدام ،حرباً  وسِلْماً  فة السنية ( وا 

 شكلًا، إضافةً للتعددية المذهبية السالفة الذكر.
 القضاء والقُضاة وعلائقهم بالسلطة الأحو  عن ولدينا من العصر المملوكي رسالةٌ نادرةٌ  

الدين حناف بالشام نجم الأ قضاء الإسلامي ذاته؛ كتبها قاضي قُضاةال شكلاتمو  السياسية،
م( وسم اها: " تُحفة التُرك فيما يجب أن 1365هـ/268عام  ىالمتوفَّ إبراهيم بن علي الطرسوسي )

صلاح شؤون ف المُلْك". وصاحب الرسالة يريد في الظاهر نُصْح السلطان يُعمل في ي ترتيب وا 
ينصح  . وهولمصارعة فقهاء الشافعية وقُضاتهمولى الأ لكنه ينصرف ومنذ الصفحة الدولة.
يكال الأالم يَّ المذهب بعزْل قُضاةالحنف السلطان الفقهاء الأحناف  ىلمر كلِّه إذاهب الُأخرى وا 
تتبيُّنُ لنا عِل ةٌ من عِلَل لجوء  وخلال ذلك العرض الطريف !الدولة لحةلمصأَوفَقُ  مذهبهملأن  

الدولة لتعديد القُضاة بحسب المذاهب؛ إذ كانت تنفُذُ من خلافاتهم المذهبية لتحقيق المصالح 
ام الأيتفقد اختصَّ السلاطينُ قُضاة الشافعية بالقضاء في أموال  اء.التي يريدُها كبارُ الُأمر 

الزكاة في مال الصغير، بينما لا يرى وجوب في المذهب الشافعي  القول المعتمدالصِغار، لأن  
غياب  . وكذلك الأمر في توريث ذوي الأرحام. فالأحناف يرون توريثَهم في(61)الأحنافُ ذلك

ية" "الحَشْر  بالقضاء في المواريثدت هع فإن  السلطة ى الشافعيةُ ذلك؛ ولذار ي لا بينماعَصَبات، ال
ويحتار  خزانة الدولة. ىلطريق إال هتؤول من هذقد موال ، لأن  الأ(61)إلى الشافعية أيضاً 
غار" لأن  سائر المذاهب تُجيزُ ذلك؛ وبخاصةٍ المذهب في " تزويج الص الطرسوسي قليلاً 

من سائر المذاهب  من منْع القُضاةب عليه حِسُّه الإنساني، فينصح السلطانالحنبلي. ثم يَغْلِبُ 
وقاف المالكية بالتهاوُن في حفظ أموال الأ يت هم قُضاة وهو .(62)إجراء ذاك العقد المُشين

أبا  نَّ الإمامالفقه الحنفي، لأ من رفي مَصونٌ في الفقه الشافعي أكثعملُ الوقْ الو  هلية.الأو  الخيرية
 كان لا يرى تأبيده. كما أنه كان يكرهُ  ية في الوقف، أي أنهيقولُ بانتقال الملك كان ما حنيفة

القاضي الطرسوسي  . بيد أن  القرآنيث في ر االمو  آيات ، لتناقُضه الظاهر معهليَّ لأالوقف ا
السلطان بعدم الوثوق بالشافعية في  يتجاهلُ الأمر كُلَّه، ويُظهر حرصاً على الأوقاف، وينصح

وليتهم إدارة أوقاف الجامع الُأموي الضخمة. ونفهمُ من رسالة الطرسوسي في النتيجة أن  بقاء ت



الأوقاف وازدهارها في سائر العصور، ما كان بسبب حرص الفقهاء أو السلطة عليها؛ بل 
ا رغم لغائها أو الاستيلاء عليهإوعدم قُدرة السلطات على  ،الكبير لها للتأييد الاجتماعي

 . (63)الكثيرة تالمحاولا
الثامن  القرن مؤسَّسة الفقهية فيال عن الطرسوسي تُعطينا صورةً غير زاهية بيد أن  رسالة

ل في  سياسيةال سلطةلا منالطلب  اعضائها حدودَ  الصراع بين الهجري؛ إذ يبلُغُ   حكامهاأالتدخُّ
جراءاتها؛ في  ي سياقٍ آخَر،كْرُ نصوصهم فذالذين سبق  خرونالآحين يذهب الطرسوسي، و  وا 

لَ با إلى لٌ  لذاتأن  ذلك التدخُّ  !(66)حساب الشريعة على للسياسة هوتدخُّ
لطان في النهاية الس الطرسوسي هذه، والتي تنصحُ  رسالةومن جهةٍ أُخرى؛ فإن   

 خفاء العيوب ووجوهإ ، لا تستطيعة""السياس من دلاً ب بحسب فقه الأحناف(،) نتصار للشريعةبالا
شهود البيِّنات و ال ل مثلفقهي/ القضائي. وفي مسائال النظام تقنية فيوعية والالقصور الموض

نفاذها، وبطء عمليات المحاكمة،  وتنظيم ،الدعاوىسماع و  مجلس الحكم، وتسجيل الأحكام، وا 
 وضآلة إمكانيات المراجعة في الأحكام، لعدم وجود الدرجات في التقاضي. 

 Common Law ضاء الإسلامي ذاته. إذ هو أشبهُ بالـمن ذلك طبيعة الق بيد أنَّ الأهمَّ  
بحسب و في التقليد الانجلوسكسوني، والذي يعتمدُ العُرف، ويلعبُ فيه القاضي دوراً رئيسياً. 

اً أو نظاماً معيَّناً  العرض السابق، ما استطاعت الدولةُ في عصورها الُأولى أن تفرضَ نص 
Code   أوCoded Law  َّوا العملية التشريعية. وقد خف ف من طبيعة المشكلة لأنَّ الفقهاء تول

بعض الشيئ ظهورُ المذاهب، والتي سادتْ في كلٍ منها آراء وتقاليد في شت ى المسائل تحت 
 والمختار في المذهب. والقول الراجح/أسماء مختلفة مثل الراجح في المذهب، وما عليه الفتوى، 

لكنْ كان المفروض  عراف.قواعد والألمصادر والصولٍ كثيرةٍ عبر اأكما سادت إجماعاتٌ في 
، ينبغي أن يكونَ مجتهداً ، وحدودُ اجتهاده إمكانُ  أنَّ القاضي أو قاضي القُضاة على الأقل 
ة. الأخذ بآراء غير راجحة في مذهبه في إحدى  القضايا. بيد أن  ذلك ما كان يحدُثُ في العاد

ذا حدث فإنه لم يكن محموداً  ئه رغم إقرارهم من حيث المبدأ بضرورة الاجتهاد! من جانب زملاوا 
الحنبلي، م( في المذهب 1322هـ/228-تيمية) كما نعرفُ من حالاتٍ معينةٍ مثل اجتهادات ابن

ى السؤال: هل كان بوُسع المتقاضين إلى قاضٍ قوهو ما تولَّى القضاءَ على أي  حال. ويب



توق عوا الحكم الذي سيُصدرُهُ القاضي في الهجري أن ي ادسالس شافعيٍ في نيسابور في القرن
 قضيتهم؟
لا تعني أنها لم تكن شعبية. فقد  على أن  مشكلات القضاء والمؤسَّسة القضائية والفقهية، 

استظل ت بظلال الشريعة الوارفة، وظلَّ الناسُ ينظرون إليها باعتبارها الملاذَ الأخير من 
 الاستنصارو  هب، وتعددية القُضاة،مذارغم تعددية ال لاتها؛ وذلكاالسلطة وعشوائية رج استبدادية

عضائها. أالمناصب التدريسية والوقفية والقضائية، بين  التنافُس على طة السياسية فيلبالس
خ المصري ابن إياس للقاهرة في المؤر   ين الذي يعرضُهُ الحز  المشهدُ  :دليلٍ على ذلك وخيرُ 

التركي: أُلاق(  يه باسمهللبلاد رسولٌ ) يسم م عندما وصل1621هـ/928جُمادى الآخرة سنة 
من السلطان سليمان القانوني يحمل الأمر السلطاني بإلغاء نظام القُضاة الأربعة، وقصْر 

 .(66)قاضي العسكر سيدي جلبي هُ اء على المذهب الحنفي، الذي تولا  القض
 

V 
 

 -لدينية/الفقهية ذِروةَ نفوذها: بلغت المؤسسةُ االقضائية في العهد العثماني/المؤسسةُ الفقهية 
في العصر العثماني. والرمْز الظاهرُ لذلك تاريخياً منصب شيخ الإسلام الذي  -كما هومعروف

م(. وقد شملت صلاحياتُ المنصب مجالاتٍ 1661-1621ظهر في عهد السلطان مُراد الثاني)
الإشراف على  ما عرفها منصبُ قاضي القُضاة، ولا أي  منصبٍ دينيٍ من قبل. ومن ذلك

ب اتساع نفوذه هذا، اختلفت بوبس الصوفية. الطرق مشايخوالقُضاة و  ينالمدارس والأوقاف والمفت
استيعابُهُ  وهل كان، غير مثالٍ سابق آراءُ الدارسين في أَصْله ومعناه، ولماذا استُحدث على

الخامس عشر  نالقرني بينالمنصب  وتشير تطورات .(65)و ضعفاً لهأ الدولة قوةً  دارةإضمن 
 إلى مستنداتٍ  -مثل المماليك من قبل -العثمانيينحاجة أمور:  ثةلاى ثلعشر إ مناثالو 

لواء  بل وباعتبارهم حَمَلة ؛جاهدين في سبيل الله وحسْبروعية، ليس باعتبارهم غُزاةً ومللمش
 على تيلاءالاس نية بعداالعثم  بزدياد الميول لدى النُخَ إ والأمر الثاني وحُماتها. شريعةال

 بمظهرى الظهور لقدس، إالو  الشريفان منها الحَرَمانض المملوكية ومن سلطنةال ممتلكات



الأوثق بمصادر  طالارتبا مما يقتضيالآخرين،  السلاطين من رأكثالتمثيل والات باع للشريعة 
ة ، وبإنهاء الخلافة الشكليالصفويين العنيف مع ذلك اقترن بالصراع وبخاصةٍ أن   م.لاالإس

عظمى تقُابل  وةً ق اعتبارهاالإمبرطورية وامتدادها بتضخم  ثمر الثالالأو للعباسيين بالقاهرة.
تظل ة بالبابا والكنيسة المقدَّسة المس الرومانية طوريةك الأوروبية المنضوية تحت الإمبراالممال

 المقدَّسة.
ر سين والمفتين. وترافق الطبع قوةً ظاهرةً للفقهاء الأحناف، وللقُضاة، وللمدبوقد عنى ذلك  

خرى المعروفة للقُضاة  ُُ بحيث يمكنُ  –ذلك مع ظهور الهَرَمية المعروفة للمدارس الثماني، والُأ
دينيةٌ  إنه وللمرة الأولى في تاريخ التجربة الإسلامية الوسيطة صارت هناك مؤسسةٌ  القولُ 

 . (62)ةملللك المشهوربالمعنى 
والدولة؛ ولذا  الدينية/ الفقهيةبين المؤسسة  قةالعلا طبيعةُ  إن  المجال الذي يُهمُّنا هنا هو

بعرض الإشكاليات الناجمة عن التناظُر والتوازي والتداخل بين القانون) السلطاني(  كتفينفس
) أو في الحقيقة الفقه الحنفي(. والطريف في هذا الصدد تلك الأوامر السلطانية التي  والشريعة

  Richard Repp فـ باع المذهب الحنفي في أقضيتهم دون غيره.كانت تطلب من القُضاة ات  
 ر ذلك من ضمنتبعأ ولستُ  العثماني. العهد عُرفت في التي نواع القوانينمن أ يعتبر ذلك نوعاً 

وهو  الرابع عشر،رن منذ الق طنة العثمانيةلنه اصطلاحٌ عُرف في السأالذي نعرفُ  "القانون"
تنظيم المحاكم والجيش، وتحديد العشور  ل، مثالتنظيمي المجالين: يتناولُ مجالين اثنين رئيسيَّ 

 نذوهذا المجال سلَّم به الفقهاءُ للدولة م الأفراد بالدولة.علاقات و  رض الزراعية،وضرائب الأ
الجنايات أو قانون  جالُ مهو  ثانيال والمجالأن ذكرت.  قسب الثاني كماالهجري  القرن

 معروف أن  ال ية،وليس منتعل ق بالحدود الشرع ما :ول؛ الأشكلينوهو على  العقوبات.
عقوبات  الثاني: والشكلالشرعية.  النصوص الحدود التي قررتها طين تدخلوا في مسألةلاالس

وتعازير كان السلاطين يفرضونها بقوانين، وهي تفوق الحدود أحياناً أو تحد د عقوبات على 
اء كما سبق أن ذكرْنا اعتبروا بعضَ ذلك من ارتكابات ما اشترع لها الفقهاء. لكن  الفقه

الجرائم أو  عندما تكثُرُ  ة الدولة أوالسلطان، وبخاصةٍ يبهتقتضيها باب"السياسة الشرعية" والتي 
ان كان يطلُبُ من القُضاة يشيعُ الفساد. إنما الجديدُ في الأمر في الدولة العثمانية أن  السلط



وما عنيتُهُ  .(68)ارُها اجتهاداً من القاضي ولا نظراً من جانبهتطبيقها. ولذا فلا يمكن اعتب أحياناً 
جراءات السلطة ذات إ لعصر العثماني كان ينطبق علىا لمصطلح "السياسة الشرعية" قب أن  

ماني أن  السلطان كان القضاء. فالجديد في العصر العث تي تتمُّ خارجالالطبيعة القضائية و 
مر فلا  يعود الأ ،على هذه الجناية أو تلك العقوبة ضاة زيادةالقُ  يُصدر قانوناً يطلب فيه إلى

 أنه ناجمٌ عن القانون االسلطاني، الحكم لكن  القاضي يظلُّ يذكر في حيثيات ،استثنائياً  ظرفياً أو
 الحنفي. الراجح في الفقه وليس عن
 ، لا نجدُ منالشرعية السياسة خرى الداخلة فيالأُ والواقعُ أنه في الحالتين التنظيمية ، و  
 السلطة القُضاة؛ لأنهم اعتبروا ذلك في الغالب من صلاحيات فقهاء أوالو احتجَّ من أاعترض 

من السلاطين تدخلًا في الشأن  نجد كما سياسية. إنما الطريفُ هنا أيضاً أنناال
خارج  ي تقعون التنظيمية التفي الشؤ من جانب الفقهاء لات خُّ دتنجد  القضائي/الشرعي،

م( 1626هـ/982 -) ات المؤسسة الفقهية. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أبو السعودصلاحي
وليس باسم  الإنصاف والعدالة، لإقطاع، إنما باسما لفتاويه في مسائ إحدى معروضاته أو يف

ولاد الذكور فقط، وطلب للأقانونٌ يقول إن  توريث الأرض المُقطَعة هو  ككان هنا الشريعة. فقد
 لبه في تعديلٍ علىطالمتوفَّي فلبَّى السلطان  ناث من بناتالإ  منه تُستثنىأن لا  السعود أبو

عشر سادس الن ـقرنيال لالرة خـكثي كن ذكْر حالاتٍ ـويم .(69)م1661هـ/968عام القانون صدر 
لَ فيها شيوخُ الو   بادر إلى لطانالس أن   اقتراح قانون، أو م لتعديل قانونٍ أولاالإس سابع عشر تدخَّ
 أن   وضاع قائمة. بيدمصلحةً أو تصحيحاً لأ سلطانُ الى فيها أر  أو وا فيهاأَ ر ل في مسائ ؤالهمس

نوع السياسة الشرعية القائمة  النوع التنظيمي أو في أحد النوعين: داخلةٌ  جميعاً  هذه الحالات
ا . وهكذعلى اعتبار مصلحة الدولة، ولا شيئَ فيها داخل بوضوح في مجال عمل فقهاء المذهب

فإن  السلطة السياسية كانت تلجأُ إلى الفقهاء في أحيانٍ كثيرةٍ في مسائل يقوم بها في العادة 
الجهازالإداري المدني أو العسكري للدولة. وقد كان ذلك بالطبع دليلًا على التعاون والثقة بين 

ل فيها شيخ الإسلام يحيى أفندي عام  جي أقجه لدى النيشن 1523الجانبين. ولدينا حالة تدخَّ
أن ظَهرت في " قانون  ما لبثت ومواد  في بعض المسائل القانونية،زاده أفندي مقترحاً تعديلات 

 .(61)نامه جديد"



وكُلُّ هذه الحالات تشير إلى  أنَّ كلًا من السلطتين كانت تقومُ بمهامِّها المحدَّدة، دونما  
 –الرأي والمشورة. والأمور المذكورةُ مبادراتٌ للتعاوُن وطلب في الغالب كانت هناك  ثمتصادُم، 

داخلة إم ا في الشؤون التنظيمية للدولة، أو في مسائل السياسة الشرعية التي  -كما سبق القول
دُ السلطانُ بها مصلحة الدولة. فلا توتُّر بين القانون والفقه ) أو الشريعة( في هذين  يتقصَّ

 .لانلاحظُه ، أو أننا ، في غالب الأحيانالمجالين
نما يظهرُ التوتُّر بين القانون  ومن  المسائل الداخلة في مجال عمل الفقهاء، يفقه فالو  وا 
خِر عهد آالأولى في  حدثت الحالةُ  وقاف.بالأ واللتان تتعلَّق كلتاهما لمشهورتان،ا حالتانذلك ال

ألف السلطان على إلغاء وقْف زُهاء العشرين  دمم عندما أق1681عام  الفاتحمحمد السلطان 
لها  وأمام تكاثُر "المعروضات"  " أرض ميري". لكن  ابنه بايزيد الثاني، إلىقرية ومزرعة، وحوَّ

 .(61)الَأمْرُ عند هذا الحد   فانتهى ،راءَ الذي ات خذه والِدُهُ جعليه، أَلْغَى الإ
فقه أم ا الحالةُ الثانيةُ والتي اشتهرت أكثر فهي" وقفُ النقود". وهي مشكلةٌ قديمةٌ في ال 

: مسألة جواز وقف المستهلَك، لدى الفقهاء الأحنافغير محبَّبتين  الحنفي تقعُ بين مسألتين
ومسألة جواز وقف المنقول. وهي مسائلُ انحل ت قديماً عند المالكية، وفيما بعد لدى  الشافعية، 

يل الج ىلَك لدهبينما جرى العملُ بها لدى الحنفية منذ القرن الثالث عشر رغم منع وقف المست
. ففي عام رأْيٍ مرجوحٍ بالمذهب يف المنقول إلا   إجازة وقفعدم و  ،لمذهبان فقهاء الأول م
للوقوع في  د يوقف النقود لأنه يؤ  رمةحُ  ىلزاده إجوي م ذهب قاضي عسكر 1666هـ/962
وأصدر قراراً  قتنع بمسوغات المنع،اوعندما عُرض الأمر على السلطان سُليمان  .(62)الربا
ر المرافق المستفيدة من "  ع وقف النقود،بمن وحل  الأوقاف الموجودة أو مصادرتها. وبسبب تضرُّ
ل أبو السعود بعد وفاة جُوي زاده عام  جراء،هذا الإ ف النقود" فقد كثُرت الشكاوى منوق ولذا تدخَّ

ي حنيفة تين: رأي لزُفَر بن الهُذيل تلميذ أبججازة وقف النقود بحإفأصدر فتوى ب م1662هـ/966
وأُرسلت الفتوى أو المعروضة  وأن  العملَ كان على ذلك لعدة أجيال.المنقول، في جواز وقف 

 إلى السلطان، فعرضها على فقهاء كبارٍ آخرين، ثم أصدر قانوناً بالعودة إلى وقف النقود،
التي كانت تعتمدُ رَّ بالمساجد والسُبُل ضَ ولأن  إلغاءه أَ  ولسببين: تأييد أكثرية العلماء لوقف النقد،

 في ارتفاقها عليه.



ولنتوقَّف عند هذا الحد ، ولنعُدْ إلى إجمال الموضوع في العصر العثماني، والاستنتاجات  
العامة. فقد كان هناك تمييزٌ بالطبع بين الشأن السياسي والعام، والشأن الديني والفقهي. بيد أن  

ين كما في العصور الإسلامية السابقة التجاذُب لم يقتصر على الوقوف عند أطراف المجال
 يةر ادالمؤسستين الإأو بين  للعثمانيين؛ بل صار هناك تداخُلٌ أكبر بين السياسة والفقه 

لُ مشترعاً أو  ، أن  السلطانداخُلالت غير ازديادجديد في العصر العثماني الو  قهية.الفو  كان يتدخَّ
حسْب؛ بل وفي المسائل الفقهية أو الداخلة في مقنِّناً ليس في المسائل التنظيمية والإدارية و 

 تذمُّرات، ثم انتظمت العملياتُ الوقد أحدث ذلك بعض التوترات أو  مجال عمل الفقهاء والمفتين.
بل. هناك كانت ق عباسيين منالكان يحدُثُ أيام المماليك و  التشريعيةُ وانضبطت بخلاف ما

، وما كانت هناك آليةٌ التعديظُلْم و ال الشرعية أومنسياسة الجراءٍ ما فيُعتبر من إالسلطات تقومُ ب
فإن   ؛العصر العثماني فقهي. أم ا فيالو  تيين الدولالالمج التي تجري بين النزاعات لحل  

م لامر المستجد  على شيخ الإسعرض الأ ىلالسادس عشر، كان يُبادر إ السلطان، ومنذ القرن
مر عليه، ثم تجري نقاشاتٌ يُصدرُ في إلى عرض الأ المفتين يبادرون خَرين، أو أن  الآين تمفالو 

مجال عمل الفقهاء  يحدٍ أي فوايةُ ما كانت تجري باتجاهٍ ملوهذه الع نهايتها السلطان قانونَهُ.
لون منيفقهاءُ ال ؛ بل كانفقط دارية لا  قطري تدخَّ المعروضات أيضاً في مسائل تنظيمية وا 

نما يرون ،(63)مباشرةً  مجالهمتتصل ب التدخُّل إم ا من  ويكونُ  وللدولة. للناس فيها مصلحةً  وا 
هة للسالاوى الفت أو المعروضات قطري م في الديوان أو لان، أو بحديث شيخ الإسلطاموجَّ

 المجلس السلطاني. 
وهكذا، فقد كان  التجربةُ العثمانيةُ متقدمةً على الأزمنة السابقة من حيث إن  العلاقة بين  

لمؤسسة السياسية كانت أفضل أو أكثر انتظاماً وسلاسة. ولذا فقد أمكن المؤسسة الدينية وا
ة المؤسسة و وق لحل  النزاعات الناجمة عن ازدياد التداخل بسبب قوة الدولة، آلياتالوصول إلى 

ومُراعاة الاحتياجات المستجد ة، بالتشاور بين المؤسَّستين، وتحويل  -الدينية في الوقت نفسه
تْ منذ القرن السادس عشر على مُراعاة الشريعة والخضوع لها؛ وفي التوافُقات إلى قو  انين، نص 
. وقد توصَّل ريتشارد رب   ريبٍ أو بعيدق وما يتصل به من المجال الديني  .R  بشكلٍ خاص 

Repp إلى خُلاصة أرى أنها صحيحةٌ عندما قال إنه من المبالغة الذهاب إلى أن  الفتاوى كانت



قائياً، كما أنه من المبالغة القول بأن  الشريعة لم يكن لها دورٌ في عملية تتحول إلى قوانين تل
فقد كان هناك في  صُنع القانون؛ وبخاصةٍ في مجال عمل الفقهاء، والمجال الاجتماعي.

فيما بين و   ،العثماني انسجامٌ وتنسيقُ وتكامُلٌ بين المؤسستين السلطانية والفقهية الدولتيالمجال 
) تاسعدس عشر والالقرنين السا  (.66عشر على الأقل 

والقضاةُ أقوى  في القرن التاسع/ العاشر الميلادي اكتمل ظهور المؤسسة الدينية والفقهاءُ  
 سيةياتين القويتين السسالمؤسبين العمل  يمحلقاتها. فانتظمت بهذا الظهور القوي مسألة تقس

وظل ت  اعتباراتٍ رمزية واجتماعية. نوما يتصل به م ، إذ استأثر الفقهاء بالتشريع،والفقهية
بين أطراف المجالين في المسائل الوسيطة  المؤسَّستين علىبين هناك تداخلاتٌ ومناوشاتٌ 

وكان من ضمن تلك المناوشات ظهور قضايا ونقاشات بشأن الشريعة  الديني والسياسي.
آخر هو الشريعة  والسياسة والسياسة الشرعية، والتي اتخذت في العصر العثماني عنواناً 

وَجَد لها المماليك  سلطنات التركية،لوالقانون. وقد حدثت اختلالاتٌ في تلك القسمة مع ظهور ا
أَوضح على مدى أربعة  حلاًّ آخر أضفى انسجاماً أكبر وانتظاماً  حلاًّ، ثم وَجَدَ لها العثمانيون

 ني ف.قرونٍ و 
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